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 السياق :

يـــــــــــرتبر المشـــــــــــروا  ارتباطـــــــــــا وثيقـــــــــــا بالســـــــــــياق الم ر ـــــــــــ  الحـــــــــــالي  والـــــــــــذي  اتســـــــــــم بإصـــــــــــلاحات        

لكــــــــــن و   9233تشــــــــــريعية ومؤسســــــــــية وقانونيــــــــــة هامــــــــــة تــــــــــم الاضــــــــــطلاا   هــــــــــا ومبا ــــــــــر ها منــــــــــذ عــــــــــام 

يتســـــم أيضًـــــا بحالـــــة مـــــن نفـــــور المـــــواطنين والمواطنـــــات مـــــن الشـــــ ن العـــــام  لعـــــدم إ ـــــراكهم فـــــي صـــــنع 

القـــــــــــرار الـــــــــــديمقراط  المحلـــــــــــي والجهــــــــــــوي، ال ـــــــــــ يء الـــــــــــذي    البًـــــــــــا مــــــــــــا  شـــــــــــعر الشـــــــــــبا  والنســــــــــــاء 

والأشــــــ اض فــــــي وضــــــعية إعاقــــــة اعــــــدم أهميــــــعهم  مــــــن طــــــرف الفــــــاعلين  السياســــــيين وصــــــناا القــــــرار 

لجهــــــوي والمحلــــــي،  أضــــــف إلــــــى ذلــــــك أن الجماعــــــات الترابيــــــة فــــــي كثيــــــر مــــــن الأحيــــــان علــــــى المســــــتويين ا

لا تعتـــــــرف بـــــــ دوار منظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدن   و عـــــــادة مـــــــا تكـــــــون متـــــــرددة فـــــــي إ ـــــــراكهم فـــــــي تصــــــــميم 

وصـــــــيا ة السياســـــــات العموميـــــــة الترابيـــــــة وأيضـــــــا عــــــــدم وجـــــــود اســـــــتجابة إيجابيـــــــة واســـــــتماا جيــــــــد 

لين المــــــــــدنيين علــــــــــى  المســــــــــتويات السياســــــــــية والاقتصــــــــــادية مــــــــــن صــــــــــانفي القــــــــــرار لمقترحــــــــــات الفــــــــــاع

والاجتماعيـــــــــة ، ممـــــــــا يجعـــــــــل المواطنـــــــــات والمـــــــــواطنين وخاصـــــــــة النســـــــــاء والشـــــــــبا  والأشـــــــــ اض فـــــــــي 

وضـــــعية إعاقـــــة  أقــــــل ثقـــــة فــــــي قـــــدر هم علــــــى التـــــ ثير فــــــي صـــــنع القــــــرار والت ييـــــر علــــــى المســـــتوى المحلــــــي 

دنيـــــــة والسياســــــــية والاجتماعيـــــــة، ولهــــــــذا ال ـــــــ يء الـــــــذي  يصــــــــعش عمليـــــــة إ ـــــــراكهم فــــــــي الأنشـــــــطة الم

يهــــــــدف المشــــــــروا إلــــــــى المســــــــاهمة فــــــــي تعزيــــــــز المشــــــــاركة المدنيــــــــة لهــــــــذه الفئــــــــات الاجتماعيــــــــة المهمشــــــــة 

)الشــــــــــــبا  والنســــــــــــاء والأشــــــــــــ اض فــــــــــــي وضــــــــــــعية إعاقــــــــــــة ( فــــــــــــي العمليــــــــــــة الديمقراطيــــــــــــة والإدمــــــــــــا  

 .السياس ي

 :من خلال تحقيق ثلاث أهداف رئيسية

اطنــــــات والشــــــبا  والنســــــاء والأشـــــــ اض فــــــي وضــــــعية إعاقــــــة مــــــن بـــــــ دوارهم توعيــــــة المــــــواطنين والمو  -

ومسـؤوليا هم وواجبـا هم فـي الحيـاة المدنيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة داخـل مجـالهم الترا ـ  مـن أجــل 

 .المساهمة الفعالة في الت يير المنشود محليا

لمواطنـــات فـــي عمليـــة صـــنع القـــرار تعزيـــز المشـــاركة المدنيـــة والمشـــاركة الفعالـــة والفاعلـــة للمـــواطنين وا -

  .المحلي والجهوي وفي تطوير السياسات العمومية الترابية

تطــــوير وتعزيــــز قنــــوات ولليــــات التواصــــل المجتمفــــي مــــن اجــــل حــــوار فعــــال لتعزيــــز المشــــاركة المدنيــــة  -

 .للشبا  والنساء والمجتمع المدن 
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 لماذا هذه الكراسة؟ 

اس إلـــــــى الفـــــــاعلين الجمعـــــــويين و الجمعيـــــــات المهتمـــــــة بالشـــــــ ن هـــــــذه الكراســـــــة  موجهـــــــة بالأســـــــ           

العـــــــام و أيضـــــــا  عمـــــــوم المواطنـــــــات والمـــــــواطنين  وت لـــــــش عليهـــــــا صـــــــفة العموميـــــــة وعـــــــدم الت صــــــــص  

فهــــــي بمثابــــــة بانورامــــــا عامــــــة أوليــــــة تــــــم تجميعهـــــــا مــــــن م تلــــــف الكتابــــــات التــــــي كتبــــــ  فــــــي الموضـــــــوا 

صـــــــر  ومبســـــــر  لتقـــــــدم ال طـــــــوة الأولـــــــى مـــــــن قبـــــــل خبـــــــراء ومت صصـــــــين و أكــــــاـديميين و اشـــــــكل م ت

 لمن يريد أن  ستزيد في القراءة والبحث. 

فهـــــــــي  لـــــــــم تلتـــــــــزم بالضـــــــــوابر الأكاديميـــــــــة اشـــــــــكل حرفـــــــــي بـــــــــل عملـــــــــ  علـــــــــى تبيـــــــــان القواعـــــــــد             

الدســـــــــتورية والتشـــــــــريعية والتنظيميـــــــــة، ذات الصـــــــــلة  بالموضـــــــــوا محاولـــــــــة الاســـــــــتجابة للمســـــــــتويات 

اء والنا ـــــــــــطات فـــــــــــي الجمعيـــــــــــات والمنظمـــــــــــات الوطنيـــــــــــة والمحليـــــــــــة ومـــــــــــا المعرفيـــــــــــة المتباينـــــــــــة للنشـــــــــــط

 تقتضيه الممارسة المدنية اليومية من تفاعل مع السياسات التنموية في مجملها،

لــــــــذلك حاولــــــــ  الكراســــــــة  أن تقــــــــدم بل ــــــــة سلســــــــة مجموعــــــــة مــــــــن المفــــــــاهيم والأدوات ا يــــــــة             

نــــــــــــــات مــــــــــــــع م تلــــــــــــــف أنــــــــــــــواا السياســــــــــــــات تســـــــــــــهيل تعــــــــــــــاط  الفاعــــــــــــــل المــــــــــــــدن  والمــــــــــــــواطنين والمواط

 إلــــــــى  بحــــــــق المــــــــواطنين و المواطنــــــــات للوصــــــــول العموميـــــــة والترابيــــــــة والقطاعيــــــــة وخاصــــــــة مــــــــا يتعلــــــــق 

 المعلومات على مستوى الجماعات الترابية.

الحـــــــــــق قـــــــــــي الوصـــــــــــول  فهـــــــــــي بمثابـــــــــــة  أدوات و أدلـــــــــــة عمليـــــــــــة حـــــــــــول الحقـــــــــــوق والواجبـــــــــــات و             

واطنين والمواطنـــــــــات  ومســــــــاعد هم علـــــــــى فهــــــــم حقـــــــــوقهم وواجبـــــــــا هم   هـــــــــدف  تمكــــــــين المـــــــــ للمعلومــــــــة 

 .وتعتبر أيضا أداة للتنشير و الت طير والتعبئة و التحسيس

  : الأهداف العملية للكراسة

 نقل رسائل حول المشاركة المدنية المواطنة اشكل أفضل وجعلها أكثر جاذبية و إثارة؛ 

 وق والواجبات ومشاركة المواطنين في عملية دليل عمليً للمواطنين والمواطنات حول الحق

  صنع القرار؛

 است دام الكراسة خلال أنشطة التوعية والتعبئة و التحسيس المبرمجة في إطار المشروا. 
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 مقدمة

قطع  الديمقراطيات العريقة أ واطا كبرى في سيرورة جعل المواطن في قلش صناعة القرار  

أن التنمية لن تتم بدون إ راك المواطنات والمواطنين في  القائم علىالعموم ، من منطلق تصورها 

على المستويات الاقتصادية وذلك القرارات التي  هم حاضرهم ومستقبلهم، التدابير و مسلسل ات اذ 

 والاجتماعية والسياسية والثقافية.

ين، وتعتبر الجماعات الترابية أحد أهم المؤسسات المنت بة ذات الارتباط المبا ر بالمواطن 

م خدمات القر ، وتبرمج ال طر ذات الطبيعة دوم ، وتقعلى المستوى الي هم ؤون بر فهي تد

 الإستراتيجية
ً
كان  أم عمالة  ، تبعا لاختصاصات كل مستوىً من مستويات الجماعات الترابية: جهة

 وإقليم أو جماعة.

لمواطنات والمواطنين عديدة هي الصيغ التي اهتدت إليها التجار  الدولية الفضلى في إ راك ا 

إلى السلطات تمكينهم من تقديـم العرائض لسل ات اذ القرار العموم ، سواء من خلال في مس

رفع ملتمسات في مجال التشريع، أو فتح فضاءات الجماعات الترابية للحوار العمومية، أو 

للمواطنات والمواطنين  ا على الأرض ما لـم تتحينتج أثرا حقيقوالتشاور،  ير أن كل ذلك لا يمكن أن ي  

 ، عموما،المعلومات الكافية، من بيانات وأرقام ووثائق ذات صلة اعمل المؤسسات العمومية

، الأمر الذي من   نه أن يتيح للمواطنات والمواطنين ، على وجه ال صوضوالجماعات الترابية

 .وأداء الجماعات الترابية التتبع الجيد لعمل

على حق المواطنات والمواطنين الحصول على  9233 لقد  كل التنصيص في دستور  

حيث هذا الحق الكون ، والتمتع   خطوة مهمة في مسار رفع القيود التي تواجه الاستفادة، 1المعلومات

للمواطنات والمواطنين حق الحصول على " :من الدستور، الأحكام التالية 92ورد في الفصل 

والهيئات المكلفة بمهام  عمومية، والمؤسسات المنتخبة،الموجودة في حوزة الإدارة ال المعلومات،

القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق  المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتض ى

                                                           
 4.93( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 2111يوليو  .2) 1332من شعبان  22صادر في  1..1.11. ظهير شريف رقم 2111دستور  -1

 (.2111يوليو  31) 1332شعبان  22 -مكرر 
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بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية 

وحماية مصادر  ساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،من المس بالحريات والحقوق الأ 

 .2"المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة

المتعلق بالحق في الحصول على  13.31وهو الأمر الذي تله خطوة إصدار القانون رقم  

المعلومات، وواكبه التنصيص على جملة من الحقوق ذات الصلة بالحصول على المعلومات على 

 339.31، وبالجهات المتعلق 333.31ستوى الجماعات الترابية، ولاسيما في القوانين التنظيمية: م

 بالجماعات. المتعلق 331.31، وبالعمالات والأقاليم المتعلق

                                                           
 المصدر نفسه. -2
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 للحق في الحصول على المعلومات المعياري الإطار 

I.  المفاهيميالإطار 

  تعريف المعلومات

حيث لية ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات، هي الوثائق والمرجعيات الدو  ية  ن

المعلومات والإحصائيات المعبر عنها في  كل أرقام هذا الحق ب نها مجموا تتفق كلها في تعريف 

أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمفي بصري أو أي  كل لخر، والمضمنة في وثائق 

 ير ومذكرات وقواعد البيانات و يرها ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومنا

من الوثائق ذات الطااع العام، التي تنتجها أو تتوصل  ها المؤسسات أو الهيئات المعنية في 

جودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو  يرها، و إطار مهام المرفق العام، كيفما كان  الدعامة الم

 13.31من القانون رقم  9لمادة وهو الأمر الذي ينسجم مع التعريف الوارد في منطوق ا

 .3المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

 7111من دستور  72الفصل : 1الإطار 

الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات  للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات،

حق في المعلومة إلا بمقتض ى القانون،  هدف والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد ال المنت بة،

حماية كل ما يتعلق بالدفاا الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي وال ارجي، والحياة ال اصة للأفراد، وكذا 

وحماية مصادر المعلومات  الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوض عليها في هذا الدستور،

 .4بدقة القانون والمجالات التي يحددها 
 
 

                                                           
( 2112فبراير  22) .133جمادى الآخرة  4صادر في  1.12.14المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ظهير شريف رقم  31.13القانون رقم  -3

 (..211مارس  12) .133دى الآخرة جما 23 – 9944المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. الجريدة الرسمية عدد  31.13بتنفيذ القانون رقم 
 .1.32دجنبر  11الصادر عن منظمة الأمم المتحدة بتاريخ  -4
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II. بتقديـم المعلومات المؤسسات والهيئات المعنية 

عديدة هي المؤسسات المعنية بتقديـم المعلومات إلى المواطنات والمواطنين، ووضعها رهن 

 إ ار هم، من بين هذه المؤسسات، يمكن ذكر ما يلي:

 مجلس النوا ؛ 

 مجلس المستشارين؛ 

 الإدارات العمومية؛ 

 المحاكم ؛ 

 ات الترابية؛الجماع 

 المؤسسات العمومية وكل ش ص اعتباري من أش اض القانون العام؛ 

 كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛ 

   5من الدستور  39المؤسسات والهيئات المنصوض عليها في البا. 
 على المعلوماتالمتعلق بالحق في الحصول  32.23: الخطاطة العامة للقانون رقم 2الجدول 

 المواد العنوان الباب

 6–المواد: الأولى  أحكام عامة الأول 

استثناءات من الحق في الحصول على  الثاني

 المعلومات

 2 -2المواد: 

 31 -32المواد:  تدابير النشر الاستباقي الثالث

 93 -31المواد:  إجراءات الحصول على المعلومات الرابع

 96 -99المواد:  صول على المعلوماتلجنة الحق في الح الخامس

 92 -92المواد:  العقوبات السادس

 12المادة:  أحكام ختامية السابع

 
 

                                                           
 المصدر نفسه. -5
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III. في الحصول على المعلومةلحق ا أهمية 

 تحقيق المزيد من الشفافية؛ 

 تحقيق المزيد من الرقابة على صرف المال العام؛ 

 من أجل مشاركة أمثل في القرار العموم ؛ 

  القرار العموم ؛مساءلة صانع 

 الحد من الأخبار الزائفة؛ 

 ولو  أفضل للحقوق؛ 

  6تتبع تنفيذ القرار العموم. 

IV. الضمانات المؤطرة للحق في الحصول على المعلومات 

 7111: ضمانات الحق في الحصول على المعلومات في دستور 7الجدول 

 طبيعة الضمانة مضمون الفصل الدستوري الفصل الدستوري

فقرة )ال 20الفصل 

 الأولى(

"الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، 

وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين 

مؤسسا ها،  سهر على احترام الدستور، وحسن سير 

المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراط ، 

على وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و 

 احترام التعهدات الدولية للمملكة".

 دستورية

)الفقرة  95الفصل 

 الثالثة(

"تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوض عليها في هذا 

 الدستور مضمونة".

 دستورية

)الفقرة  222الفصل 

 الأولى(

"لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام 

 تطبيق العادل للقانون"القضاء إلا على أساس ال

 قضائية

"يتولى القاض ي حماية حقوق الأش اض والجماعات  221الفصل 

 وحريا هم وأمنهم القضائ ، وتطبيق القانون".

 قضائية

                                                           
 لمزيد من التفاصيل أنظر: وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الحق في الحصول على المعلومات. -6
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)الفقرة  233الفصل 

 الأولى(

"ت تص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق اعدم 

إذا دفع  دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك

أحد الأطراف ب ن القانون، الذي سيطبق في النزاا، يمس 

 بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور".

 مؤسساتية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية  262الفصل 

ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاا 

وبضمان ممارسعها عن حقوق الإنسان والحريات وحمايعها، 

الكاملة، والنهوض  ها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات 

المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق 

الحرض التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في 

 هذا المجال".

 مؤسساتية

"الوسير مؤسسة وطنية مستقلة ومت صصة، مهمعها  260الفصل 

حقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة الدفاا عن ال

 والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون )..(".

 مؤسساتية

"تتولى الهيئة العليا للاتصال السمفي البصري السهر على  269الفصل 

والحق في احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، 

طار احترام في الميدان السمفي البصري، وذلك في إ المعلومة

 القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة".

 مؤسساتية

"تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الر وة ومحاربعها،  261الفصل 

، على ال صوض، مهام المبادرة 16المحدثة بموجش الفصل 

والتنسيق والإ راف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة 

 في هذا المجال )..(". وماتوتلقي ونشر المعلالفساد، 

 مؤسساتية
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V.  الإطار المعياري 

 على المستوى الدولي .1
أهمية مبكرة لموضوا الحق في الحصول على  7أولى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

أساس ي مفاده أن لكل ش ص مطلق الحق في حرية الرأي والتعبير، ومن  مبدأالمعلومات، منطلقا من 

لأساس ي في استقاء الأنباء والأخبار والأفكار والمعلومات، وتلقيها وإذاععها ب ية مشمولات ذلك، حقه ا

من الإعلان العالمي لحقوق  32وسيلة كان  دون تقيد بالحدود الج رافية، حيث وردت المادة 

 الإنسان صريحة في هذا البا .

 مي لحقوق الإنسان ـالإعلان العال: 0الإطار 

والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء  لكل ش ص الحق في حرية الرأي

 .8الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاععها ب ية وسيلة كان  دون تقيد بالحدود الج رافية

 

في  32لـم يكتف  المنتظم الدولي بالتنصيص على الحق في الحصول على المعلومات في المادة  

، بل أكد على ذلك مرة أخرى بمناسبة صدور 3211نسان الصادر سنة الإعلان العالمي لحقوق الإ

العهد الدولي ال اض بالحقوق المدنية والسياسية، اعد ما يقر  عقدين من الزمن من صدور العهد 

 الدولي المذكور.

أكثر تدقيقا، بل  9من العهد الدولي ال اض بالحقوق المدنية والسياسية 32وقد وردت المادة  

من الإعلان العالمي  32ذلك، فقد تضمن  مفردة "المعلومات"، التي  اب  في نص المادة  الأكثر من

 لحقوق الإنسان.

 

                                                           
 .1.32دجنبر  11الصادر عن منظمة الأمم المتحدة بتاريخ  -7
human-declaration-https://www.un.org/ar/universal-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منظمة الأمم المتحدة، أنظر الرابط:  -8

rights/ 
 .1.99دجنبر  19الصادر عن منظمة الأمم المتحدة في  -9
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 (2566العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ):3 الإطار

لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس م تلف ضرو  المعلومات والأفكار 

ها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود ، سواء على  كل مكتو  أو مطبوا أو في قالش فني أو ب ي وسيلة وتلقي

 .10أخرى ي تارها
  

 مكافحة الفسادـاتفاقية الأمم المتحدة ل: 2الإطار 

قد تت ذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما 

يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدار ها العمومية، بما في ذلك... اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة 

الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدار ها العمومية وا ت الها وعمليات ات اذ القرارات فيها، 

إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمعهم وبيانا هم  وعن القرارات والصكوك القانونية التي  هم عامة الناس، مع

 .11الش صية

 
 :المعايير الإقليمية

داخل  -لقد اعترف  كافة الأنظمة الإقليمية الرئيسة الثلاثة ال اصة بحقوق الإنسان اشكل رسمي

 .بمدى أهمية كون حرية المعلومات حق إنسان  -القارات الأمريكية وأوروبا وأفريقيا

 :مريكيةمنظمة الدول الأ 

،الــــذي  عتبـــر معاهـــدة ملزمــــة (ACHR) مـــن الميثــــاق الأمريكـــ  حـــول حقــــوق الإنســـان 31تكفـــل المـــادة 

، حريـــة التعبيـــر اشـــكل مشـــابه، وحتـــى اشـــكل أقـــوى مـــن اتفاقيـــات الأمـــم المتحـــدة. ففـــ  الـــرأي 
ً
قانونيـــا

ي تفســر ، اعترفــ  محكمــة حقــوق الإنســان البينيــة الأمريكيــة، التــ3215الاستشــاري الــذي صــدر عــام 

                                                           
ية لحقوق الإنسان، أنظر الرابط: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع الإلكتروني للمفوضية السام -10

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
، 2113أكتوبر  31الفساد الموقعة بنيويورك في  بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 1322من ذي القعدة  .1صادر في  1-12-42شريف رقم  ظهير -11

 .2112  ريناي 12الجريدة الرسمية بتاريخ 
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، بحرية المعلومات على أنها حق إنسان  أساس ي هام بقدر أهمية حريـة التعبيـر فـي أي مجتمـع 31المادة 

 .حر

 :المجلس الأوروبي

دولـة أعضـاء. ويهـدف إلـى تعزيـز  11منظمـة حكوميـة بينيـة تتـ لف مـن  (COE)  عتبـر المجلـس الأورو ـ 

الأورو ـــ  لحمايـــة حقـــوق الإنســـان والحريـــات  حقـــوق الإنســـان والتعلـــيم والثقافـــة. كمـــا  عتبـــر الميثـــاق

أحـد وثائقـه الأساسـية، حيـث يكفـل أن حريـة التعبيـر المعلومـات كحــق إنسـان   [1](ECHR) الأساسـية

ال اصـة  32. إن هذه  المادة ت تلف إلى حد ما عـن الضـمانات الموجـودة فـي المـواد 32أساس ي فـ  المادة 

 31اق الـــدولي المتعلـــق بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية والمـــادة بـــالإعلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان والميثـــ

ال اصة بالميثاق الأمريك  حول حقوق الإنسان، أي أنها تحمي حق "تلقـ  ونقـل" المعلومـات لكـن لـيس 

 .حق البحث عنها

لقـــد قامـــ  الجهـــات السياســـية للمجلـــس الأورو ـــ  بات ـــاذ خطـــوات هامـــة نحـــو الاعتـــراف بحـــق حريـــة 

قام  لجنة الوزراء، التي تعتبر الجهة المعنيـة  3213ه حق إنسان  أساس ي. فف  عام المعلومات على أن

اعمليـــــة صـــــنع القـــــرار السياســـــ ي فـــــي المجلـــــس الأورو ـــــ  )المؤلـــــف مـــــن وزراء الشـــــؤون ال ارجيـــــة للـــــدول 

( المتعلقــة بالحصــول علــى المعلومــات التــي تحــتفت  هــا الســلطات 13الأعضــاء( بتبنــي التوصــية رقــم ا )

 :حيث نص علىالعامة، 

يتمتع كل فرد ضمن نطاق سلطة الدولـة العضو بحق الحصـول، عنـد الطلـش، علــى المعلومـات التـي    

 .تحتفت  ها السلطات العامة ب لاف الجهات التشريعية والسلطات القضائية

 :الاتحاد الأفريقي

. بيــــد أن لقــــد كانــــ  التطــــورات المتعلقــــة بحريــــة المعلومــــات فــــي الإتحــــاد الأفريقــــ  أكثــــر اعتــــ 
ً
دالا

اللجنة الأفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعو  قـد تبن  إعلان مبادئ يتعلق بحرية التعبير فـ  

قـــدت فـــي تشــرين الأول عـــام  . حيـــث يصـــادق الإعـــلان 9229أفريقيــا فـــي جلســـعها الثانيـــة والثلاثــين التـــي ع 

 .بوضوح على حق الحصول على المعلومات التي تحتفت  ها جهات عامة
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  :ينص على و

إن الجهات العامـة لا تحتفت بالمعلومات لنفسها بل تعمل كقيّمة للصالح العام ويحـق للجميع    .1

الحصول على هـذه المعلومات، حيث تكـون خاضعة لقواعد محددة اشكل واضح يضعها القانون 

  .فحسش

  :دئ التاليةسيتم ضمان حق الحصول على المعلومات مـن قبل القانون بموجش المبا .2 

 يحق للجميع الحصول على المعلومات التي تحتفت  ها جهات عامة؛

 
ً
يحق للجميع الحصول على المعلومات التي تحتفت  ها جهات خاصة الأمر الذي  عتبر ضروريا

 لممارسة أي حق أو حمايتــه؛

 للتقدم بالتماس إلـى أية جهة مستقلة و/أو إ
ً
 .لى المحاكمسيكون أي رفض لكشف المعلومات خاضعا

 .الميثاق العربي لحقوق الإنسان

 :نص  على أنه 19المادة 

يضـمن هــذا الميثــاق الحــق فــي الاطـلاا علــى المعلومــات وحريــة الــرأي والتعبيـر، عــلاوة علــى الحــق فــي  – 1

 استيفاء الأنباء وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ب ي وسيلة دونما اعتبار للحدود الج رافية؛

الحريـات، يجـش أن تمـارس فـي إطـار المقومـات الأساسـية للمجتمـع، ولا ت ضـع إلا هـذه الحقـوق و  – 2

للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخـرين، أو سـمععهم، أو حمايـة الأمـن الـوطني، أو النظـام العـام أو 

 "الصحة العامة أو الآدا  العامة

  :0223ـاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

( علـــــــى التـــــــزام الـــــــدول الأعضـــــــاء باعتمـــــــاد تـــــــدابير لتعزيـــــــز الشـــــــفافية فـــــــي الإدارة 32ة )نصـــــــ  فـــــــي المـــــــاد

وذلــــــك عبــــــر الكشــــــف عــــــن المعلومــــــات التــــــي بحــــــوزة الهيئــــــات العامــــــة  هــــــدف تــــــ مين المصــــــلحة العامــــــة 

لاســـــــيما المعلومـــــــات المتعلقـــــــة بكيفيـــــــة تنظـــــــيم الدولـــــــة لإدار هـــــــا العموميـــــــة وعملهـــــــا وعمليـــــــات ات ـــــــاذ 



15 

 

ن القـــــــرارات والصـــــــكوك القانونيـــــــة التـــــــي  هـــــــم عامـــــــة النـــــــاس، مـــــــع إيـــــــلاء المراعـــــــاة القـــــــرارات فيهـــــــا، وعـــــــ

( التـــــــي تـــــــنص علـــــــى أن الوصـــــــول 31) حـــــــرمعهم وبيانـــــــا هم الش صـــــــية وكـــــــذا المـــــــادة  الواجبـــــــة لصـــــــون 

إلـــــــــى المعلومـــــــــات إحـــــــــدى الوســـــــــائل الأساســـــــــية لمكافحـــــــــة الفســـــــــاد واســـــــــتندت بـــــــــذلك علـــــــــى فكـــــــــرة أن 

 .الأول ضد الفسادالشفافية والمساءلة هما خر الدفاا 

 :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

لقــــــــد تبنــــــــى برنــــــــامج الأمــــــــم المتحــــــــدة الإنمــــــــائ  سياســــــــة للكشــــــــف عــــــــن المعلومــــــــات العامــــــــة فــــــــي العــــــــام 

 :على مبررات لذلك بما يلي وتصن، 3222

لقــــــد تــــــم الإقــــــرار علــــــى أهميــــــة الكشــــــف عــــــن المعلومــــــات للعامــــــة كمتطلــــــش مســــــبق للتنميــــــة البشــــــرية 

تصــــــــريحات الأمــــــــم المتحــــــــدة مــــــــا بــــــــين الحكومــــــــات. و كــــــــراا للأمــــــــوال العامــــــــة،  عتبــــــــر المســــــــتدامة فــــــــي 

برنـــــــــامج الأمـــــــــم المتحـــــــــدة الإنمـــــــــائ  مســـــــــئول أمـــــــــام مجـــــــــالس نوا هـــــــــا ولـــــــــداففي ضـــــــــرائبها وللعامـــــــــة فـــــــــي 

 .الدول المتبرعة والمتبرا لها

 :البنك الدولي

. واثــر 3215يــه فــي العــام لقــد بــدأ البنــك الــدولي بإصــدار تعليمــات حــول الكشــف عــن المعلومــات لمو ف

. وقـــد أخـــذ البنـــك خطـــوات عمليـــة 3221رســـمية وتفصـــيلية حـــول الكشـــف عـــن المعلومـــات فـــي العـــام 

، حيث أصبح البنـك منفتحـا اشـكل تقـدم ، وزاد 3222و  3222و  3225لمراجعة سياسته في الأعوام 

لكشــــف عــــن عــــدد الوثــــائق ال اضــــعة للكشــــف. كمــــا تــــم تبنــــي سياســــة جديــــدة للبنــــك الــــدولي حــــول ا

 .9229، وتم تفعيل هذه السياسة في العام 9223المعلومات في العا

  على مستوى البرامج الحكومية .7

، وردت البرامج الحكوم  للولايات الحكومية 9233تنفيذا لأحكام الدستور الم ر   لسنة  

لة ، متضمنة لمجموعة من التدابير ذات الص9296-9293، و9293-9236، و9236 -9239التالية: 

 من الدستور. 92بتفعيل الحق الدستوري المنصوض عليه في الفصل 
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 ش، انص9233إلى البرنامج الحكوم  للولاية الحكومية التي تل  صدور دستور  وبالعودة 

الاهتمام أساسا على التعجيل بإصدار القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات، لذلك 

  .يحا  هذا ال صوضتضمن البرنامج الحكوم  التزاما صر 

 (0226-0220: البرنامج الحكومي )9الإطار 

 من الدستور. 92التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بحسش الفصل 

واعتبار لدور الإدارة الإلكترونية في المساهمة في نجاعة خدمات الدولة والجماعات الترابية، ستواصل 

ت إلكترونية أساسية موجهة للمواطن والمقاولة والإدارة، ووضع ال دمات على الانترني  الحكومة إنجاز خدما

وال ر مع العمل على ربر الاستثمارات في مجال المعلوميات بمردوديعها على تحسين ال دمات الإدارية وذلك 

 .12وطنية مندمجة إستراتيجيةفي إطار 

   

تضمن التزاما  9293-9236للولاية الحكومية: المؤطر على الر م من أن البرنامج الحكوم   

حكوميا صريحا بإصدار القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات، حيث وردت في متنه 

 .9232عبارة: التعجيل، فإن النص القانون  المذكور لـم يصدر خلال الولاية المذكورة، بل صدر سنة 

ر والالتزامات الحكومية المندرجة في با  وقد تضمن البرنامج الحكوم  جملة من التدابي 

الشفافية، الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنات والمواطنين، من خلال التنصيص الصريح على 

نشر قائمة ال دمات المقدمة والوثائق المطلوبة من ، و وخاصة ضمان وصول العموم إلى المعلومة

الطلش التي أنجز ها الإدارات والمؤسسات تفعيل نشر اللوائح السنوية لسندات ، طرف كل إدارة

جعل المواطن في قلش صناعة القرار ، وكلها إجراءات من   نها العمومية لتكريس الشفافية

 العموم .

 

                                                           
 .22، ص 2119 -2112البرنامج الحكومي:  -12



17 

 

 (0202-0226: البرنامج الحكومي )6الإطار 

 المحور الثان : تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة

 ية، وخاصة ضمان وصول العموم إلى المعلومة؛الشفاف -

رقمنعها، وإلزامية نشر المساطر الإدارية ببوابة ال دمات  وضع إطار تنظيمي لتبسير الإجراءات والمساطر الإدارية و - 

لة وبتحسين العمومية وعن طريق جميع الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها، ولاسيما المساطر المتعلقة بنزا الملكية وبالمقاو 

 مناخ الأعمال والم اربة المقيمين بال ار ؛

 نشر قائمة ال دمات المقدمة والوثائق المطلوبة من طرف كل إدارة؛ -

مواصلة الرفع التدريجي للطااع المادي للمساطر ودعم استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين وتسهيل حصول المواطن على  -

 ال دمات العمومية؛

 للوائح السنوية لسندات الطلش التي أنجز ها الإدارات والمؤسسات العمومية لتكريس الشفافية؛تفعيل نشر ا -

 تعميم نشر لوائح المستفيدين من الدعم العموم ؛ -

 .13إحداث بوابة إلكترونية موحدة خاصة بالمعلومة العمومية -
  

المتعلق  13.31قانون ، اعد دخول ال9296 -9293ي ت  البرنامج الحكوم  للولاية الحكومية:  

بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، الأمر جعل البرنامج الحكوم  المذكور يتضمن 

مجموعة من الإجراءات المندرجة في سياق تنزيل هذا القانون، وتشجيع الحصول على المعلومات، من 

معطيات مجزأة في أنماط وضع مسطرة  فافة للولو  إلى المعطيات ال ام وتوفير خلال الالتزام ب

 .تسهل است دامها

 (0206-0202: البرنامج الحكومي )1الإطار 

لقد كشف  الأزمة الصحية ب ن نجاعة البرامج الصحية والاقتصادية والاجتماعية رهينة بمعرفة دقيقة لأوضاا المواطنات 

ئية اقتصادية واجتماعية عالية الجودة، والمواطنين والمقاولات على حد سواء. ولذلك نلتزم بتشجيع إنتا  معطيات إحصا

فضلا عن ضمان ولو  حر لمعطيات الإدارة العمومية. ذلك أن تجميع هذه المعطيات ومعالجعها، خدمات عمومية أساسية 

سواء في تدبير أزمة صحية أو في تطبيق سياسات اجتماعية هادفة. وسيمكن هذا الإجراء من تعزيز قدرات تقييم السياسات 

 ة.العمومي

وتشجيعا لحصول الباحثين على المعطيات، سيتم وضع مسطرة  فافة للولو  إلى المعطيات ال ام وتوفير معطيات مجزأة في 

ينبغي أن يحصل الباحثون الم اربة اسهولة على معطيات جيدة إذا نحن أردنا أن ينتجوا أبحاثا  أنماط تسهل است دامها. و

ة والابتكار. وإن تطوير قدرات البحث الأكاديمي الم ر   سيعود بالنفع العميم على تستجيش للمعايير الدولية من حيث الجود

 .14الدولة التي يمكن أن تعتمد على خبرة معززة من أجل تحسين سياسا ها الاجتماعية على وجه ال صوض

                                                           
 .33، ص 2121 -2112البرنامج الحكومي:  -13
 .23، ص 2129 -2121البرنامج الحكومي:  -14
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 الحق في الحصول على المعلومات في الجماعات الترابية

سات المعنية بضمان حق المواطنـات والمـواطنين فـي الحصـول تعتبر الجماعات الترابية جزءا من المؤس

علـــــى المعلومـــــات، وذلـــــك بـــــالنظر إلـــــى الأدوار التـــــي تلعبهـــــا، والاختصاصـــــات المســـــندة إليهـــــا وفقـــــا لأحكـــــام 

 الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية، خصوصا المواد ذات الصلة بالميزانية والمعطيات المالية.

 مي للجهاتمستوى القانون التنظيعلى  .1

من خلال جـرد المـواد ذات الصـلة بحـق السـاكنة فـي الحصـول علـى المعلومـات، يتضـح أن المـادة  

المتعلــــــق بالجهــــــات، بوصــــــفها مســــــتوىً أولا مــــــن مســــــتويات  333.31مــــــن القــــــانون التنظيمــــــي رقــــــم  13

لوثـــائق الجماعــات الترابيـــة الـــثلاث، فإنهـــا تـــنص علـــى ضـــرورة تزويـــد اللجـــان الدائمـــة بكـــل المعلومـــات وا

مـــــن القـــــانون التنظيمـــــي المـــــذكور تـــــولي أهميـــــة قصـــــوى  912الضـــــرورية لمزاولـــــة مهامهـــــا. كمـــــا أن المـــــادة 

، حتـى بطريقـة إلكترونيـة المحاسـبية والماليـة نشـر القـوائمللمعطيات المالية، حيـث تـنص علـى ضـرورة 

جلـــس الجهـــة مـــن تمكـــين معلـــى ضـــرورة  ص(، فإنهـــا تـــن952تبقـــى متاحـــة للعمـــوم، أمـــا المـــادة المواليـــة )

 المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته.
 المتعلق بالجهات 222.22القانون التنظيمي رقم : 8الإطار 

 32المادة 

  تجتمع كل لجنة دائمة، بطلش من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها. 

في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة الم تصة لدراسعها، مع مراعاة مقتضيات المادتين تعرض النقر المدرجة  

أدناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبش من الأسبا  لمس لة عرض  عليها، يت ذ المجلس مقررا بدون  12و  12

  مناقشة يقض ي بالتداول أو عدم التداول في   نها.

  لمجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم.يزود رئيس ا 

يجوز له أن  ستدعي بواسطة رئيس المجلس المو فين المزاولين مهامهم بمصالح الجهة يكون رئيس اللجنة مقررا لأ  الها، و  

للمشاركة في أ  ال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن  ستدعي لل اية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق والي 

 ين  شمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجهة.الجهة مو ف  وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذ

 025المادة 

يتعين على رئيس مجلس الجهة وكذا الأش اض الاعتبارية ال اضعة للقانون العام أو ال اض والتي تقوم بتسيير مرفق  

 موم عليها.عموم  تااع للجهة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيعها المالية وإطلاا الع
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 يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية. 

تحدد بمرسوم يت ذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم  

 المحاسبية والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها.

 092المادة 

مجالس الجهات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات تضع الدولة، خلال مدة انتدا   

اللازمة لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير  ؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، ولهذه ال اية، تقوم 

 الدولة بما يلي:

 ين من دعم قدرا هم التدبيرية عند بداية كل انتدا  جديد؛تحديد الآليات لتمكين المنت ب         -

 وضع أدوات تسمح للجهة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤ رات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛         -

 وضع لليات للتقييم الداخلي وال ارجي المنتظم؛          -

 .15علومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياتهتمكين مجلس الجهة من الم         -

 

 

  على مستوى القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم .7
المتعلق بالعمالات والأقاليم، فإنه فضلا عن المقتضيات  339.31أما القانون التنظيمي رقم  

 صلق بالجهات، فإنه نالمتع 333.31على ما  عادلها في القانون التنظيمي رقم  المشتركة، المنصوض

يجش على الرئيس إيداا الميزانية بمقر الجماعة خلال ال مسة عشر على مقتضيات أخرى مرتبطة 

( يوما الموالية للت  ير عليها. وتوضع الميزانية رهن إ ارة العموم ب ي وسيلة من وسائل الإ هار. 35)

(، ويجش على الجماعة، تح  321ويتم تبلي ها فورا إلى ال ازن من قبل الآمر بالصرف )المادة 

م حصيلة ـوتقدي الافتحاض و  إ راف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية

الافتحاض والمراقبة وتقديم الحصيلة في  تدبيرها.تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم و

لملائمة ليطلع عليها العموم )المادة جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل ا

929.) 

 

 

                                                           
( بتنفيذ القانون 2114يوليو  2) 1339من رمضان  21صادر في  1.14.24المتعلق بالجهات. ظهير شريف رقم  111.13القانون التنظيمي رقم  -15

 (.2114يوليو  23) 1339شوال  9الصادر بتاريخ  9321المتعلق بالجهات. الجريدة الرسمية عدد  113.13يمي رقم التنظ
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 المتعلق بالعمالات والأقاليم 220.22القانون التنظيمي رقم : 5الإطار 

 05المادة 

 تجتمع كل لجنة دائمة، بطلش من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها.

المجلس لزوما على اللجان الدائمة الم تصة لدراسعها، مع مراعاة مقتضيات المادتين تعرض النقر المدرجة في جدول أعمال 

أدناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبش من الأسبا  لمس لة عرض  عليها، يت ذ المجلس مقررا بدون  11و  12

 مناقشة يقض ي بالتداول أو عدم التداول في   نها.

 علومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.يزود رئيس المجلس اللجان بالم

يكون رئيس اللجنة مقررا لأ  الها، ويجوز له أن  ستدعي بواسطة رئيس المجلس المو فين المزاولين مهامهم بمصالح العمالة 

جلس أو الإقليم، للمشاركة في أ  ال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن  ستدعي لل اية نفسها بواسطة رئيس الم

وعن طريق عامل العمالة أو الإقليم مو ف  وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين  شمل 

 اختصاصهم الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم.

 252المادة 

ليها. وتوضع الميزانية رهن ( يوما الموالية للت  ير ع35يجش على الرئيس إيداا الميزانية بمقر الجماعة خلال ال مسة عشر )

 إ ارة العموم ب ي وسيلة من وسائل الإ هار. ويتم تبلي ها فورا إلى ال ازن من قبل الآمر بالصرف.

 025المادة 

يتعين على رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وكذا الأش اض الاعتبارية ال اضعة للقانون العام أو ال اض والتي تقوم بتسيير 

للعمالة أو الإقليم، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيعها المالية وإطلاا مرفق عموم  تااع 

 العموم عليها.

 يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية.

م تحدد بمرسوم يت ذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائ

 المحاسبية والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها.

 002المادة 

تضع الدولة، خلال مدة انتدا  مجالس العمالات والأقاليم الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات 

ي تدبير  ؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة ف

 إليها. ولهذه ال اية، تقوم الدولة بما يلي :

 تحديد الآليات لتمكين المنت بين من دعم قدرا هم التدبيرية عند بداية كل انتدا  جديد؛ -

نجاز والأداء وضع أدوات تسمح للعمالة أو الإقليم بتبني أنظمة التدبير العصري ولا سيما مؤ رات التتبع والإ  -

 وأنظمة المعلومات؛

 وضع لليات للتقييم الداخلي وال ارجي المنتظم؛ -

 تمكين مجلس العمالة أو الإقليم من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته. -

 وتحدد كيفية تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي.

 010المادة 

سها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاض وتقديم حصيلة يجش على الجماعة، تح  إ راف رئيس مجل

 تدبيرها.
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تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاض والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه 

 .16التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم

  

 انون التنظيمي للجماعاتعلى مستوى الق .3
المتعلق بالجماعات على مقتضيات قانونية، مماثلة  331.31نص القانون التنظيمي رقم  

 ، المتعلقين على التوالي بالجهات و339.31و 333.31للمواد الواردة في القانونين التنظيميين: 

 العمالات والأقاليم.

 لجماعاتباالمتعلق  223.22رقم القانون التنظيمي : 22الإطار 

 08المادة 

 تجتمع كل لجنة دائمة، بطلش من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها.

تعرض النقر المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة الم تصة لدراسعها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 

عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبش من الأسبا  لمس لة عرض  عليها، يت ذ المجلس مقررا بدون  أدناه. وفي حالة 12و 16

 مناقشة يقض ي بالتداول أو عدم التداول في   نها.

 يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم.

 220المادة 

بموجش قرار جميع الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تت ذ 

الجماعية، مع مراعاة الصلاحيات الم ولة لمجالس الجماعات ورؤسائها بموجش هذا القانون التنظيمي. وتشمل هذه الإجراءات 

 ما يلي:

-  ... 

 العمومية الجماعية. جمع المعطيات والمعلومات الضرورية، ووضعها رهن الإ ارة لتتبع تدبير المرافق -

 252المادة 

( يوما الموالية للت  ير عليها. وتوضع الميزانية رهن 35يجش على الرئيس إيداا الميزانية بمقر الجماعة خلال ال مسة عشر )

 إ ارة العموم ب ي وسيلة من وسائل الإ هار. ويتم تبلي ها فورا إلى ال ازن من قبل الآمر بالصرف.

  010المادة 

الجماعة، تح  إ راف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاض وتقديم حصيلة يجش على 

 تدبيرها.

تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاض والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه 

                                                           
( بتنفيذ 2114يوليو  2) 1339من رمضان  21صادر في  1.14.24المتعلق بالعمالات والأقاليم. ظهير شريف رقم  113.13القانون التنظيمي رقم  -16

 (.2114يوليو  23) 1339شوال  9الصادر بتاريخ  9321المتعلق بالعمالات والأقاليم. الجريدة الرسمية عدد  113.13القانون التنظيمي رقم 
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 ا العموم.التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليه

 019المادة 

يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا الأش اض الاعتبارية ال اضعة للقانون العام أو ال اض والتي تقوم بتسيير مرفق 

 .عموم  تااع للجماعة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيعها المالية وإطلاا العموم عليها

 .ائم بطريقة إلكترونيةيمكن نشر هذه القو 

تحدد بمرسوم يت ذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم 

 المحاسبية والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها.

 016المادة 

ا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات تضع الدولة، خلال مدة انتدا  مجالس الجماعات الموالية لنشر هذ

والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير  ؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ولهذه 

 ال اية، تقوم الدولة بما يلي:

 .... 

 17ارسة صلاحياتهتمكين مجلس الجماعة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمم. 

  

                                                           
( بتنفيذ القانون 2114يوليو  2) 1339من رمضان  21صادر في  1.14.24المتعلق بالجماعات. ظهير شريف رقم  113.13القانون التنظيمي رقم  -17

 (.2114يوليو  23) 1339شوال  9الصادر بتاريخ  9321ماعات. الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالج 113.13التنظيمي رقم 
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 التطبيقات العملية للحق في الحصول على المعلومات

 الأساسيةذات الطبيعة المعلومات  .1

o القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية؛ 

o المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛ 

o الأنظمة الداخلية للجماعات الترابية؛ 

o لهيئات الاستشارية المحدثة لدى الجماعات الترابية؛الأنظمة الداخلية ل 

o بلا ات ب صوض دورات مجالس الجماعات؛ال 

o ؛الهيكلة الإدارية للجماعات الترابية 

o الميزانيات؛ 

o القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيعها المالية؛ 

o وثائق التعمير؛ 

o مذكرة المعلومات التعميرية؛ 

o  ؛نتائج الدراسة التقنية للمشاريعمل ص 

o ؛دليل المساطر والإجراءات المتعلقة بالتعمير 

o .التقارير المتعلقة بحصيلة التدبير الحضري 

o الوثائق ذات الصلة بالصفقات؛ 

o دفاتر التحملات؛ 

o .النصوض المؤطرة للتدبير الحر 
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 النشر الاستباقي المعلومات المؤطرة بمقتضيات .2

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات،  13.31نون رقم من القا 32تضمن  المادة  

عرف بتدابير النشر الاستباقي،  بوصفها تلك المعلومات والبيانات مقتضيات أساسية ب صوض ما   

والمعطيات التي يتعين على الجماعات الترابية، والمؤسسة المعنية ب حكام القانون المذكور، نشرها 

 ادة المذكورة في:اشكل تلقائ ، وقد حدد ها الم

 م الشروا في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها؛ـالاتفاقيات التي ت 

 النصوض التشريعية والتنظيمية؛ 

 مشاريع القوانين ؛ 

 مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة  ها ؛ 

 مقترحات القوانين التي يتقدم  ها أعضاء البرلمان؛ 

  ،والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات ميزانيات الجماعات الترابية

 وبوضعيعها المالية؛

  مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال

  ها؛

  الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي  ست دمها مو فو المؤسسة أو الهيئة أو

 أداء مهامهم؛مست دموها في 

  قائمة ال دمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمرتفقين ،بما فيها قوائم الوثائق و البيانات

و المعلومات المطلوبة بقصد الحصول على خدمة أو وثيقة أو بطاقة إدارية رسمية و 

 ال دمات الإلكترونية المرتبطة  ها؛

 لمعنية، وطرق التظلم المتاحة له؛حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة ا 

 روط منح التراخيص والأذونات و روط منح رخص الاست لال؛  

 النتائج المفصلة لم تلف المحطات الانت ابية؛ 
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 البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبال ها؛ 

 ات ال اصة بنتائجها؛برامج مباريات التو يف والامتحانات المهنية، والإعلان 

  الإعلانات ال اصة بفتح با  التر يح لش ل مناصش المسؤولية والمناصش العليا ولائحة

 المترشحين المقبولين للتباري اش نها ونتائجها؛

 التقارير والبرامج والبلا ات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة؛ 

 الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية؛ 

 ت المتعلقة بالشركات لاسيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي ؛المعلوما 

 .المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروا 

 الواردة على الحق في الحصول على المعلومات الاستثناءات .3

 ي وب من الدولة الداخلي وال ارجي؛كل المعلومات المتعلقة بالدفاا الوطن 

  أو التي تكتس ي طااع معطيات ش صية؛المتعلقة بالحياة ال اصة للأفراد المعلومات 

  المعلومات التي من   ن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوض عليها في

 لدستور، وحماية مصادر المعلومات؛ا

 سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛ 

  ،لم ت ذن بذلك السلطات الإدارية الم تصة؛ ماسرية الأبحاث و التحريات الإدارية 

 لم ت ذن بذلك السلطات  سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة  ها، ما

 القضائية الم تصة؛

 .مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة ال اصة 

  عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي :تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف 

 العلاقات مع دولة أخرى أو مع منظمة دولية حكومية؛ .3

 السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛ .9
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 حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛ .1

ختلاس حقوق ومصالح الضحايا والشهود وال براء والمبل ين، فيما ي ص جرائم الر وة والا  .1

القاض ي بت يير وتتميم القانون رقم  12.32واست لال النفوذ و يرها، المشمولة بالقانون رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية. 99.23

 الحصول على المعلومةخطوات  .4

  :المرحلة الأولى

يتضمن الاسم  محدد )أنظر الإطار(، المعني بالأمر وفق نموذ  من طرفطلش تقديـم  

لي لصاحش الطلش وعنوانه الش ص ي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، أو بالنسبة الش ص ي والعائ

للأجانش رقم الوثيقة التي تثب  الإقامة بصفة قانونية فوق الترا  الوطني طبقا للتشريع الجاري به 

 العمل، وعند الاقتضاء، عنوان بريده الإلكترون ، والمعلومات التي ير ش في الحصول عليها.

 :نيةالمرحلة الثا

 .الطلش إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداا المبا ر توجيه      

 :الثالثةالمرحلة 

 الإلكترون  مقابل إ عار بالتوصل.أو عن طريق البريد العادي أو  الحصول على وصل 

 :الرابعةالمرحلة 

لومات داخل أجل لا يجش على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلش الحصول على المع 

يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلش. ويمكن تمديد هذا الأجل  (92يتعدى عشرين )

لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلش المعني بالأمر 

من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات  خلال الأجل المذكور، أو كان الطلش يتعلق اعدد كبير

 خلال الأجل السالف الذكر، أو كان تقديمها يحتا  إلى استشارة ال ير قبل تسليمها.
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ويتعين على المؤسسة أو الهيئة المعنية إ عار المعني بالأمر مسبقا  هذا التمديد كتابة أو عبر  

 البريد الإلكترون ، مع تحديد مبررات التمديد.

 :الخامسةرحلة الم

يجش على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلش الحصول على المعلومات داخل أجل ثلاثة  

أيام في الحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة ( 1)

 أعلاه. 36ادة وسلامة وحرية الأش اض، مع مراعاة حالات التمديد المشار إليها في الم

 :المرحلة السادسة

تلزم المؤسسات أو الهيئات المعنية بتعليل ردها القاض ي برفض تقديم المعلومات المطلوبة  

 كتابة، كليا أو جزئيا، ولاسيما في الحالات التالية:

 عدم توفر المعلومات المطلوبة؛ -

تضمن الرد في هذه من هذا القانون. ويجش أن ي 2الاستثناءات المنصوض عليها في المادة  -

 الحالة، الاستثناء أو الاستثناءات المقصودة ؛

إذا كان  المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم. وفي هذه الحالة، يجش أن  -

 يتضمن الرد المرجع والمكان الذي يمكن لطالش المعلومات الحصول عليها فيه؛

م أكثر من مرة واحدة، الحالة التي يكون فيها طلش الحصول على المعلومات قد قد -

خلال نفس السنة، من قبل نفس الطالش ويتعلق بالحصول على معلومات سبق 

 تقديمها له؛

 إذا كان طلش المعلومات  ير واضح ؛ -

 إذا كان  المعلومات المطلوبة لازال  في طور التحضير أو الإعداد؛ -

 «.أر يف الم ر »إذا كان  المعلومات المطلوبة مودعة لدى مؤسسة  -
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م  كاية اش ن رفض طلش جش أن يتضمن الرد الإ ارة إلى حق المعني بالأمر في تقديوي 

 المعلومات.

 (0202: تفعيل الحق في الحصول على المعلومات في الممارسة المغربية )فاتح نونبر 3الجدول 

 العدد العنصر

 321 عدد المؤسسات أو الهيئات المعنية

 1225 عدد الطلبات المقدمة

 9565 ت المعالجةعدد الطلبا

 3112 عدد الطلبات في طور المعالجة

  69 متوسط التفاعل مع الطلب
ً
 يوما

 

 :المرحلة السابعة

يحق لطالش المعلومات عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له، تقديم  كاية إلى  

نقضاء الأجل القانون  يوم عمل من تاريخ ا( 92رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في  ضون عشرين )

 الم صص للرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد.

يتعبن على رئيس المؤسسة أو الهيئة المذكورة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار  

 يوما ابتداء من تاريخ التوصل  ها.( 35الذي تم ات اذه اش نها خلال خمسة عشر)

 :المرحلة الثامنة

أدنـاه، داخـل أجـل لا  99لطالش المعلومات تقديم  ـكاية إلـى اللجنـة المشـار إليهـا فـي المـادة يحق  

يومـــا المواليـــة لانصـــرام الأجـــل القـــانون  الم صـــص للـــرد علـــى الشـــكاية الموجهـــة إلـــى ( 12يتعـــدى ثلاثـــين )

 رئيس المؤسسة أو الهيئة، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية.

( 12لــى هــذه اللجنــة دراســة الشــكاية وإخبــار المعنــي بــالأمر بمثلهــا داخــل أجــل ثلاثــين )ويتعــين ع 

 يوما من تاريخ التوصل  ها.

 الإلكترون  مقابل إ عار بالتوصل.يمكن توجيه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد  
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 :المرحلة التاسعة

ة في قرار رئيس المؤسسة أو يحق لطالش المعلومات الطعن أمام المحكمة الإدارية الم تص 

يوما من تاريخ التوصل بجوا  ( 62أعلاه، داخل أجل ستين ) 32الهيئة المعنية المشار إليه في المادة 

ن  الم صص اعده اش ن  كايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانو  99اللجنة المشار إليها في المادة 

 للرد على هذه الشكاية.

 ل على المعلوماتلجنة الحق في الحصو  .5

تحدث، لدى رئيس الحكومة، لجنة الحق في الحصول على المعلومات، والسهر على تفعيله، تناط  ها 

 المهام التالية:

 السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛ 

 م الاستشارة وال برة للمؤسسات أو الهيئات المعنية حول لليات تطبيق أحكام هذا ـتقدي

 قانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوز ها ؛ال

  ،تلق  الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للب  فيها

 بما في ذلك البحث والتحري، وإصدار توصيات اش نها ؛

 ائل المتاحة، التحسيس ب همية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوس

 ولاسيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات أو الهيئات المعنية ؛

 إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات؛ 

 النصوض التشريعية والتنظيمية الجاري  ها  ملائمةم كل اقتراح للحكومة من أجل ـتقدي

 صول على المعلومات ؛الحق في الح مبدأالعمل مع 

 إبداء الرأي في مشاريع النصوض التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة؛ 

  ،إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطعها في مجال الحق في الحصول على المعلومات

 يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة إعمال هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة.
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 أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات2دول الج : 

 الفئة الاسم

 رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني

 ممثلة الإدارات العمومية، معينة من قبل رئيس الحكومة خلود أبـجا

 ممثل الإدارات العمومية، معين من قبل رئيس الحكومة عبد الحكيم المرابط

 عضو معين من طرف رئيس مجلس النوا  يلحسن العسب

 عضو معين من قبل رئيس مجلس المستشارين لحسن التايقي

 ممثلة عن مؤسسة أر يف الم ر  وفاء القصري 

 ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصطفى الناوي 

 ممثل عن مؤسسة الوسير بدر الدين ضاكة

عاملة في مجال الحق في الحصول على ممثل عن إحدى الجمعيات ال عبد الرحيم فكاهي

 المعلومات، معين من قبل رئيس الحكومة

 

 العقوبات .6

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات على با  للعقوبات  13.31تضمن القانون رقم  

يتعرض الش ص المكلف المشار إليه في المادة (، من خلال التنصيص على أنه 92إلى  92)المواد من 

للمتااعة الت ديبية طبقا للنصوض التشريعية الجاري  ها العمل في حالة امتناعه عن تقديم أعلاه  39

 المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون، إلا إذا ثب  حسن نبته.

من القانون الجنائ ، كل  116 عتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل كما أنه  

 من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أ د. 2من خالف أحكام المادة 

كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر للمؤسسة أو الهيئة ويعتبر  

المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس 

على المعلومة أو مستعملها، حسش الحالة، للعقوبات ب ي حق من حقوق الأ يار  عرض الحاصل 

 من القانون الجنائ . 162المنصوض عليها في الفصل 
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 خاتمة 

كــــــــاـن أهـــــــــم مــــــــــا يميـــــــــز العصــــــــــر الحـــــــــديث هــــــــــو ســـــــــرعة نقــــــــــل وتـــــــــداول المعلومــــــــــات علـــــــــى م تلــــــــــف  إذا

المســــــــــتويات والأاعــــــــــاد، خصوصــــــــــا اعــــــــــد التطــــــــــور الكمــــــــــي والكيفــــــــــ  الــــــــــذي  ــــــــــمل م تلــــــــــف منــــــــــا ي 

تصــــــــادية والاجتماعيــــــــة والعلميــــــــة والسياســــــــية؛ فالمعلومــــــــات باعتبارهــــــــا مجموعــــــــة مــــــــن الحيــــــــاة الاق

المعطيـــــــــــــــات والحقـــــــــــــــائق، أصـــــــــــــــبح  موضـــــــــــــــوا اهتمـــــــــــــــام المنظمـــــــــــــــات والاتفاقيـــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــة  ذات 

الصــــــــــــلة؛  لان الوصــــــــــــول إلــــــــــــى المعلومــــــــــــات ، لا يحمــــــــــــي فقــــــــــــر مــــــــــــن إســــــــــــاءة المــــــــــــو فين العمــــــــــــوميين 

همة فــــــي صــــــيا ة السياســــــات العموميــــــة ، ولــــــذلك لســــــلطا هم، بــــــل يمكــــــن العمــــــوم  أيضــــــا مــــــن المســــــا

 .فإنه  شكل عاملا حاسما في حماية الأمن ، وفي المشاركة الديموقراطية

فـــــان  الحـــــق فـــــي الحصـــــول إلـــــى المعلومـــــات  عـــــد  احـــــد أهـــــم عناصـــــر الحـــــق فـــــي حريـــــة الـــــرأي و التعبيـــــر 

طنين و و الإعــــــــلام وتــــــــم تكــــــــريس هــــــــذا الحــــــــق فــــــــي ا لــــــــش الــــــــدول الديمقراطيــــــــة كحــــــــق  ســــــــمح للمــــــــوا

الجمعيـــــــــــــات بطلـــــــــــــش المعلومـــــــــــــات و الوثـــــــــــــائق التـــــــــــــي تحـــــــــــــتفت  هـــــــــــــا الإدارات و. يضـــــــــــــع التزامـــــــــــــا علـــــــــــــى 

الســــــــــلطات بنشــــــــــر المعلومـــــــــــات و الوثــــــــــائق و ال ـــــــــــدمات و مســــــــــاطير كيفيــــــــــة الاســـــــــــتفادة منهــــــــــا كمـــــــــــا 

ينشـــــد الاعتــــــراف بــــــالحق فــــــي الحصـــــول علــــــى المعلومــــــات التــــــي فـــــي حــــــوزة الدولــــــة ومؤسســــــا ها وهيئا هــــــا 

  :ة أهداف مهمة منهاإلى تحقيق عد

  .كفالة ممارسة اعض حقوق الإنسان الأخرى بما فيها الحق في حرية الرأي والتعبير •

تكــــــــريس مبـــــــــادئ ســـــــــيادة القــــــــانون والشـــــــــفافية والمحاســـــــــبة مــــــــن خـــــــــلال مشـــــــــاركة المـــــــــواطنين  •

فـــــــي الحيـــــــاة العامـــــــة وإدمـــــــاجهم فـــــــي المجتمـــــــع، وتمـــــــتعهم بحقـــــــوقهم المدنيـــــــة السياســـــــية وتـــــــدبرهم فـــــــي 

  .مور المتعلقة بالش ن العام وما لذلك من أثر فعال في مكافحة الفسادالأ 

تشـــــــــجيع كفـــــــــاءة الســـــــــوق، والاســـــــــتثمارات والمنافســـــــــة الشـــــــــريفة علـــــــــى العـــــــــروض الحكوميـــــــــة.  •

 وتطوير المهنية الإعلامية، خصوصا ما يتعلق بصحافة التحقيقات.

ميـــــــــــق إحســـــــــــاس الإدارة المعلومـــــــــــة سيســـــــــــاهم فـــــــــــي تع إلـــــــــــىتكـــــــــــريس الحـــــــــــق فـــــــــــي الوصـــــــــــول  أنكمـــــــــــا      

تر ــــــــــــيد مسلســــــــــــل ات ــــــــــــاذ  إلــــــــــــى إضــــــــــــافة الإداري بمســــــــــــؤوليعها ،وســــــــــــيترتش عنهــــــــــــا ضــــــــــــبر تنظيمهــــــــــــا 

 ـــــــروف ات ـــــــاذ و القـــــــرارات مـــــــادام التـــــــزام الشـــــــفافية سيســـــــلر المزيـــــــد مـــــــن الضـــــــوء علـــــــى ملااســـــــات 
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هنـــــــــاك عـــــــــدة اعتبـــــــــارات تجعـــــــــل مـــــــــن المفيـــــــــد  أنكمـــــــــا  ،القـــــــــرارات و مســـــــــؤولية م تلـــــــــف المتـــــــــدخلين

ــــــــى المعلومــــــــات التــــــــي بحــــــــوزة الإدارات و الهيئــــــــات العموميــــــــة أو جــــــــدا تكــــــــريس ال حــــــــق فــــــــي الوصــــــــول إل

المكلفــــــــة بــــــــالمرفق العمــــــــوم  وذلــــــــك حرصــــــــا علــــــــى تر ــــــــيد تــــــــدبير الشــــــــ ن العــــــــام ويزيــــــــد مــــــــن  ــــــــفافية 

الإدارة و قابليعهــــــــــا للمحاســــــــــبة وحرصــــــــــها علــــــــــى ات ــــــــــاذ قــــــــــرارات أكثــــــــــر قابليــــــــــة للــــــــــدفاا عنهــــــــــا و عــــــــــن 

ات ـــــــاذ مبـــــــادرة  النشـــــــر التلقـــــــائ   للمعلومـــــــات حـــــــول تنظـــــــيم    اوأيضـــــــمبررا هـــــــا و مسلســـــــل ات اذهـــــــا 

 .و سير و مسلسل ات اذ القرارات و كذا نشر تقارير دورية
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 لائحة الإطارات

  2111من دستور  22الفصل : 1الإطار 
  الإعلان العالـمي لحقوق الإنسان 2الإطار : 
 (1.99سياسية ):العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال3 الإطار 
  اتفاقية الأمم المتحدة لـمكافحة الفساد3الإطار : 
  (2119-2112: البرنامج الحكومي )4الإطار    
  (2121-2119: البرنامج الحكومي )9الإطار  
  (2129-2121: البرنامج الحكومي )2الإطار 
  المتعلق بالجهات 111.13: القانون التنظيمي رقم 2الإطار 
  المتعلق بالعمالات والأقاليم 112.13لتنظيمي رقم : القانون ا.الإطار  
  المتعلق بالجماعات 113.13: القانون التنظيمي رقم 11الإطار 

 لائحة الجداول 

  المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 31.13: الخطاطة العامة للقانون رقم 1الجدول 
  2111: ضمانات الحق في الحصول على المعلومات في دستور 2الجدول 
  (2121 فاتح نونبر: تفعيل الحق في الحصول على المعلومات في الممارسة المغربية )3الجدول 
  أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات3الجدول : 
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 لائحة المصادر والمراجع

 الدستور
  نص الدستور، ( بتنفيذ 2111يوليو  .2) 1332من شعبان  22صادر في  1..1.11. ظهير شريف رقم 2111دستور

 (.2111يوليو  31) 1332شعبان  22 -مكرر  4.93الجريدة الرسمية عدد 
 الصكوك الدولية

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
 القوانين الفساد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

 القوانين التنظيمية
  يوليو  2) 1339من رمضان  21صادر في  1.14.24المتعلق بالجهات. ظهير شريف رقم  111.13القانون التنظيمي رقم

شوال  9الصادر بتاريخ  9321المتعلق بالجهات. الجريدة الرسمية عدد  113.13( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2114
 (.2114يوليو  23) 1339

  1339من رمضان  21صادر في  1.14.24م. ظهير شريف رقم المتعلق بالعمالات والأقالي 113.13القانون التنظيمي رقم 
الصادر  9321المتعلق بالعمالات والأقاليم. الجريدة الرسمية عدد  113.13( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2114يوليو  2)

 (.2114يوليو  23) 1339شوال  9بتاريخ 
  2) 1339من رمضان  21صادر في  1.14.24م المتعلق بالجماعات. ظهير شريف رق 113.13القانون التنظيمي رقم 

شوال  9الصادر بتاريخ  9321المتعلق بالجماعات. الجريدة الرسمية عدد  113.13( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2114يوليو 
 1.12.14المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ظهير شريف رقم  31.13القانون رقم 2114يوليو  23) 1339

المتعلق بالحق في الحصول على  31.13( بتنفيذ القانون رقم 2112فبراير  22) .133جمادى الآخرة  4صادر في 
 (..211مارس  12) .133جمادى الآخرة  23 – 9944المعلومات. الجريدة الرسمية عدد 

 الوثائق
  :2119 -2112البرنامج الحكومي 
  :2121 -2112البرنامج الحكومي 
  :2129 -2121البرنامج الحكومي 

 الدلائل
 دليل(. وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الحق في الحصول على المعلومات( 

 



35 

 

 بدعم من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من خلال الدعم السخي للشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (  ت)تم  هذه الكراسة 

ولا المحتويات  والآراء الواردة في هذه الوثيقة هي من مسؤولية المستفيد من منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

 .تعكس بالضرورة وجهات نظر الوكالة
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